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 التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية
 ٢٠٢٥/٢٠٢٦للعام المالى 

ًأولا 
 : التأشيرات العامة التنظيمية -

  )١( مادة  
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل موازنة الهيئة بما يخـصص لهـا مـن                

وازنة العامة للدولـة وبعـد اسـتطلاع رأى الجهـاز           الاحتياطيات العامة المدرجة بالم   
 .المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور 
  )٢( مادة  

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه بناء على طلب الهيئة استخدام وفـور اعتمـاد           
بنود وأنواع مدرجة فى موازنتها لمواجهة متطلبات تدخل فى نطاق بنود وأنواع أخرى             

 بالزيادة ، ) عجز النشاط (تأثير على صافى أرباح النشاط بالنقص أو خسائر العام          دون ال 
 .ويتم استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور 

كما يجوز لوزير المالية أو من يفوضه استحداث بنود وأنواع وفروع فى نطـاق              
 .تصادية التقسيم النمطى الخاص بالهيئات والوحدات الاق

ويحظر صدور أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أيـة              
مزايا مالية أخرى عن المعتمدة والمعمول بها بالجهة إلا بقرار مـن رئـيس مجلـس                

 .الوزراء بناء على دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية 
  )٣( مادة  

  ة أو من يفوضه زيادة اعتمـادات الهيئـات مقابـل زيـادة موازيـة            لوزير المالي 
فى الإيرادات وبما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبـات               
وتبرعات محلية وأجنبية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو قروض محلية وأجنبيـة            

 بالنسبة للاسـتثمارات    دولى والتعاون ال  وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية     
وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك وتظهر فى الحساب الختامى ضمن التنفيـذ الفعلـى      

 .مصروفًا وإيرادا 
وإذا ما أسفر ختامى الهيئة عن زيادة فى الإيـرادات المحققـة عـن الإيـرادات                

 .المستهدفة يتم زيادة الفائض أو خفض العجز 
  )٤( مادة  

تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة         عدم صرف أو    
ئات الاقتصادية سواء كان ذلك فى صورة مباشرة أو فى صورة           يالمنشأة باله " التكميلية"

 .غير مباشرة إلا فى حدود المخصص لها بموازنات تلك الهيئات 
 .ت الاقتصادية كما يحظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الهيئا
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  )٥( مادة  
لا يجوز الصرف على الاعتمادات المدرجة لفرع مكافآت لغيـر العـاملين عـن              
خدمات مؤداة إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة 
 والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه ،

 .كما يحظر صرف مكافآت الخبراء أو العمالة الموسمية على تلك الاعتمادات 
كما لا يجوز تجاوز اعتماداته إلا بطلب من السلطة المختصة بالجهـة وموافقـة              

  .أو من يفوضه وزير المالية 
ولا يجوز زيادة أعداد المستعان بهم إلا بطلب من السلطة المختصة بالجهة بعـد دراسـة      

 .كزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء الجهاز المر
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن أحد عشر شهرا خـلال               

 .العام المالى الواحد 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئـيس الجهـاز المركـزى             

 .ضوابط والاشتراطات اللازمة للاستعانة بهذه العمالة للتنظيم والإدارة ووزير المالية ال
  )٦( مادة  

يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لفرعى النشر والطبع والدعاية والإعـلان          
فى إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة فى اختصاص الهيئـة وبـشرط أن              

 .تكون لازمة لتحقيق الأهداف 
فات الحفلات والاستقبال ومصروفات الشئون     ويكون الصرف على فرعى مصرو    

والعلاقات العامة فى الأغراض التى تتعلق بواجبات الوظيفـة ومقتـضيات الاسـتقبال        
والضيافة للمؤتمرات العامة فى حدود القواعد التى يقررها الوزير المختص ولا يجـوز      

 .اء تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذين الفرعين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزر
  )٧( مادة  

يحظر استخدام اعتمادات مصروفات الصيانة ومصروفات التشغيل لـدى الغيـر           
ومقاولى الباطن ومصروفات التأمين وعمولة ومصروفات بنكية أو اسـتخدام وفورهـا        

 .فى أية أغراض خلافًا لما هى مخصصة لها إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه 
والإعانات المخصـصة لترفيـق ودعـم المنـاطق     كما يحظر استخدام التبرعات     

الضرائب والرسوم  ) ٦(الصناعية أو الأسواق والمناطق التجارية ، وأنواع وفروع بند          
 .فى غير الأغراض المخصصة لها 

وعلى جميع الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام سداد المستحق للمـصالح           
 .نًا الإيرادية المختصة فى المواعيد المحددة قانو
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  )٨( مادة  
يحظر الصرف على الاعتمادات الإجمالية على مستوى التكاليف والمـصروفات          
المدرجة بموازنة الهيئة إلا بعد توزيعها على مختلف البنود والأنواع والفروع بموافقـة             
وزير المالية أو من يفوضه وفيما يخص الأجور يتم استطلاع رأى الجهاز المركـزى              

 .للتنظيم والإدارة 
ثاني
ً

 : التأشيرات المرتبطة بالأجور -ا 
  )٩( مادة  

على الهيئات الاقتصادية أن تراعى عند كل تعيين جديد ضرورة استكمال نـسبة             
المحددة لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى ضوء قانون الخدمـة المدنيـة      ) ٪٥ (ـال

 ـ  وتعديلاتـه    ٢٠١٨ لـسنة    ١٠ ، والقانون رقـم      ٢٠١٦ لسنة   ٨١رقم   وق بـشأن حق
  لتـشغيل مـصابى العمليـات الحربيـة       ) ٪٢(الأشخاص ذوى الإعاقة ، وحجز نسبة       

 ٢٠١٧ لسنة ٢٨٠٤ا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم وأسر الشهداء وفقً
ويتعين على كل هيئة اقتصادية التقدم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ببيان            

ة المقررة ومجموع العـاملين     يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها فى حدود هذه النسب       
بالهيئة والعدد الذى سبق تعيينه من ذوى الاحتياجـات الخاصـة وذلـك لتعيـين ذوى               

 .الإعاقة ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم 
على أن يقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإبداء الرأى فى ضـوء البيانـات           

سئوليتها الكاملة ، وفى حالة الموافقـة يـتم إخطـار الهيئـة     الواردة من الهيئة وعلى م 
لاتخاذ إجراءات التعيين للعدد المخصص لها من ذوى الإعاقة مع الأخذ فى الاعتبـار              
الكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن ، وعلـى              

 .ارة المالية بما تم الهيئة موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووز
  )١٠( مادة  

مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص على جميع الهيئات التى اعتمـدت               
جداول وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة أو تم بها             
تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقًا للقواعد المقررة ، يراعى أن تتقـدم الهيئـة إلـى                

از المركزى للتنظيم والإدارة خلال السنة المالية بمقترحاتها فى شأن إعادة توزيـع           الجه
درجات وظائفها سواء الخالية أو المشغولة والمدرجة بموازنتهـا علـى المجموعـات             
النوعية المختلفة الواردة بجداول ترتيب وظائفها بناء علـى قـرارات نقـل العـاملين               

يات الوظائف من واقع جداول الترتيب المعتمدة ولا        لمراجعتها وإقرارها مع تحديد مسم    
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تعتبر هذه التعديلات سارية إلا من تاريخ موافقة وزير المالية أو من يفوضه ، على ألا                
وظائف دائمـة  ) ١(يترتب على هذا التوزيع تعديل فى أعداد أو مستوى الدرجات بنوع    

ئة والمعتمدة مـن الجهـاز      بموازنة الهيئة ، ويعتبر سجل استمارة موازنة وظائف الهي        
المركزى للتنظيم والإدارة ووزير المالية أو من يفوضه جزءا لايتجـزأ مـن موازنـة               
الهيئة عن ذات السنة المالية واتخاذها أساسا للنظر فى أية تعيينـات أو ترقيـات أو أى      

 .تعديلات وظيفية تطرأ خلال السنة المالية 
  )١١( مادة  

تى تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقيـيم أو إعـادة تقيـيم            يراعى بالنسبة للهيئة ال   
الوظائف بالإدارات القانونية بها الخاضعة لأحكام قانون الإدارات القانونيـة الـصادر            

 وتعديلاته اسـتطلاع رأى الجهـاز المركـزى للتنظـيم       ١٩٧٣ لسنة   ٤٧بالقانون رقم   
ونية بموازنتها وذلـك بنـاء      والإدارة ، ويجوز أثناء السنة فصل وظائف الإدارات القان        

على اقتراح من الهيئة وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبموافقـة          
 .وزير المالية أو من يفوضه 

  )١٢( مادة  
مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص ، يراعى بالنسبة للهيئـات العامـة     

 نظما وظيفية خاصـة للعـاملين بهـا أن    الاقتصادية والقومية التى تعد لوائح خاصة أو 
تتقدم للجهاز المركـزى للتنظـيم والإدارة ووزارة الماليـة بتلـك اللـوائح أو الـنظم            

 .والتعديلات التى تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة 
ياكلهـا  كما يتعين على تلك الهيئات أن تتقدم للجهاز المركزى للتنظـيم والإدارة به  

التنظيمية لدراستها ، كما أن عليها التقدم بجداول ترتيب وظائفها والتعديلات التى تطرأ             
 .عليها لمراجعتها واعتمادها 

  )١٣( مادة  
تحتفظ الهيئات العامة الاقتصادية بموازناتها بأعداد درجـات الوظـائف الممولـة          

 ـ          ة علـى حـدة دون التقيـد     والشاغرة أو التى تخلو أثناء السنة بإجمالى عام لكل درج
بالمجموعات النوعية المختلفة وذلك فيما عدا الوظائف القياديـة والاستـشارية والإدارة     

 .الإشرافية ووظائف كبير وذلك على سبيل التذكار 
وتدرج المخصصات المالية لتكاليف هذه الوظائف فى الاعتماد الإجمالى الخـاص        

 .المستقل المدرج بالأجور بموازنة كل هيئة اقتصادية 
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ولا يتم الصرف من هذا الاعتماد إلا بموافقة وزير المالية أو مـن يفوضـه بعـد       
  :موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وللأغراض الآتية

ادة تمويل الوظائف الشاغرة المحتفظ بها على سبيل التـذكار التـى يـتم              إع)  أ( 
شغلها بذات المسميات وفى ذات المجموعات النوعية وكذلك تمويل الوظائف التى يـتم             
شغلها بالمجموعات النوعية المختلفة باستخدام تكاليف وظائف شاغرة أخرى فى ضوء           

القواعد المقررة فيها بناء علـى اقتـراح        ما تقضى به القوانين المنظمة لذلك ، وباتباع         
 .السلطة المختصة 

تكاليف تمويل الوظائف الجديدة التى تنشأ طبقا للقواعد القانونيـة المقـررة            ) ب(
 .لمواجهة احتياجات التشغيل الحقيقية 

تعزيز فروق تمويل الأعباء المالية الإضـافية للترقيـات التـى تجريهـا الـسلطة               ) ج(
 .ئف المحتفظ بها على سبيل التذكار بناء على اقتراح السلطة المختصة المختصة على الوظا

عمالـة الزائـدة    الوير نظم الخدمة المدنية وتحريك      تعزيز الأعباء المالية اللازمة لتط    ) د(
 .داخل الهيئات العامة الاقتصادية وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المؤداة 

  )١٤( مادة  
فى شأنه نص خاص ، يحظر تمويل درجات وظـائف          مع عدم الإخلال بما ورد      

الإدارة العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية الناتجة عن توزيع الاعتمـادات الإجماليـة            
المدرجة بموازنة بعض الهيئات للأجور ، ولا يرفع هذا الحظـر إلا بموافقـة رئـيس                

  ، ولا يـسرى   مجلس الوزراء بعد العرض من وزارة المالية وتحديد المصدر المـالى            
هذا الحظر على الوظائف العليا غير القيادية والتى تمـول وفقًـا للقـوانين والقواعـد                

 .المعمول بها 
كما يحظر الإعلان عن شغل وظائف أدنى فئـات التعيـين بمختلـف الهيئـات               
الاقتصادية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الماليـة وتحديـد              

فى ضوء دراسة الجهاز المركـزى للتنظـيم والإدارة للاحتياجـات           المصدر التمويلى   
 .الوظيفية لكل هيئة على حدة 

  )١٥( مادة  
ينبغى على الهيئة قبل التقدم إلى السلطة المختصة بمـشروعات قـرارات شـغل              
الوظائف بمختلف مسمياتها سواء عن طريق التعيين أو الترقية التأكد من ضـرورة أن              

لوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجـة فـى جـداول ترتيـب        تكون الوظائف المط  
 وأنها وظائف شاغرة فى موازنـة  -الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الهيئة      

الهيئة عن ذات السنة المالية التى يجرى فيها شغل هذه الوظائف مع استيفاء الإجراءات              
 .المعمول بها فى الهيئة والقواعد التى ينص عليها أحكام القوانين والقرارات 
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  )١٦( مادة  
لا يجوز شغل درجات أو استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصـلين علـى             
إجازات خاصة بدون مرتب والوظائف التى تخلو بالوحدة أثناء السنة فى أى أغـراض            
  أخرى إلا بعد موافقة الجهاز المركـزى للتنظـيم والإدارة وموافقـة وزيـر الماليـة               

 .وضه أو من يف
  )١٧( مادة  

يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لهـا ،           
أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب ، وعلى أن تلغى هذه الدرجات الشخصية لدى خلوهـا             

 .من شاغليها 
  )١٨( مادة  

ادية مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص يكون نقل شاغلى الوظائف القي             
إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز لـوزير الماليـة أو مـن                 
يفوضه بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته الماليـة       
من هيئة إلى جهة أخرى وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها وقوانين وقـرارات إنـشاء            

 :ت التالية تلك الجهات فى الحالا
إذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة التـى يـشغلها أو أى وظيفـة      )  أ( 

 .أخرى خالية فى الهيئة التى يعمل بها 
إذا كان زائدا عن حاجة العمل فى الهيئة التى يعمل بهـا ، علـى أن يلغـى          ) ب(

 .تمويل وظيفته من موازنتها 
لهيئة التى يعمل بهـا وفـق المقـررات         إذا كان زائدا عن حاجة العمل فى ا       ) ج(

الوظيفية التى يقرها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورشح فـى إحـدى الوظـائف              
المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى بمراعاة ما تقضى به القوانين المنظمة لـذلك ، علـى       

مويل إلـى  أن يلغى تمويل وظيفته الأصلية بموازنة الهيئة التى يعمل بها أو ينقل هذا الت         
الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنة الموارد البشرية فى الجهتين المنقول منهـا           
أو إليها وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتـى               

 .الموارد البشرية بالجهتين المنقول منها وإليها 
ظات المختلفة الراغبون فى النقـل إلـى        العاملون بالهيئات الاقتصادية بالمحاف   ) د(

جهات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجنتى الموارد البشرية            
بالجهتين المنقول منها وإليها العامل وذلك وفقًا للضوابط التى يضعها الجهاز المركـزى   

 . للتنظيم والإدارة 
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  )١٩( مادة  
اعتمادات الموازنة ، ويجوز فى حالة الـضرورة        يحظر إجراء أية تعاقدات على      

التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقًـا             
، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشاء الهيئة           لما تقضى به القوانين المنظمة لذلك     

 .على خلاف ذلك 
ثالث
ً

 :لية  التأشيرات العامة للتحويلات الرأسما-ا 
  )٢٠( مادة  

بناء على طلب بنك الاستثمار القومى أن تقـوم  يجوز لوزير المالية أو من يفوضه  
  وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئـات الاقتـصادية            
فى حدود المدرج لهذا الغرض بموازنة تلك الهيئات وذلك من التمويـل الـذى تتيحـه                

 . لتلك الهيئات بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها وزارة المالية
كما يجوز لبنك الاستثمار القومى بناء على طلب وزارة المالية سـداد مـستحقات          
الضرائب والجمارك وضرائب القيمة المضافة طرف الهيئات من التمويل الذى يتيحـه            

 .البنك لتلك الهيئات عن مشروعاتها الاستثمارية 
  )٢١( مادة  

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه زيـادة التحـويلات الرأسـمالية فـى ضـوء        
المستحقات الفعلية أو أية التزامات مستجدة وذلك مقابل زيادة فى الإيرادات الرأسـمالية      
  وتعدل الموازنات تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أيـة أعبـاء علـى الموازنـة                

 .العامة للدولة 
  )٢٢( مادة  

الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقـدرة بموازنتهـا         تلتزم  
 كحد أدنى من هذه التقديرات وتكون المحاسبة النهائية         ١/١٢على دفعات شهرية بواقع     

 .طبقًا للحساب الختامى المعتمد للهيئة 
  )٢٣( مادة  

رات ماليـة  لا يجوز للهيئة أن تساهم سواء بشكل عينى أو نقدى فى أيـة اسـتثما      
  جديدة غير مدرجة بموازنتها إلا بعد موافقة وزير الماليـة أو مـن يفوضـه وبـشرط          
ألا يترتب على ذلك أية أعباء مالية على الخزانة العامة ، مع مراعـاة قـرار رئـيس                  

 بالترخيص لأشخاص القـانون     ٢٠١٥ لسنة   ١٢٧جمهورية مصر العربية بالقانون رقم      
 .العام بتأسيس شركات مساهمة 
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  )٢٤( مادة  
يجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة            

 ـوتعديل الموازنات المختصة تبعا لذلك بشرط ألا يترتب على ذلك أ           ة أعبـاء علـى     ي
 .الموازنة العامة للدولة 

كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية نتيجـة لتـسوية المـديونيات             
لمشار إليها آنفا وتنفيذًا لسياسات الإصلاح المالى والاقتصادى بشرط ألا يترتب علـى             ا

 .ة أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة يذلك أ
  )٢٥( مادة  

 الخاصـة   ٢٠٠١ لـسنة    ٢٠٤ئات الاقتصادية أحكام القرار رقم      يتسرى على اله  
،  يـة والقـرارات المعدلـة لـه       بتعديل النظام المحاسبى الموحد وشرحه وقوائمه المال      

  ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئـيس الجهـاز المركـزى للمحاسـبات            
 . كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد وتعديلاته ٢٠٢٠ لسنة ٧٣٢رقم 

كما تسرى على الهيئات الاقتصادية التأشيرات العامة للاستخدامات الاسـتثمارية          
 ١٩٩١ لـسنة    ٢٠٣ الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم       الخاصة بالهيئات والوحدات  

 ، والواردة بقانون خطـة التنميـة الاقتـصادية        ٢٠٢٠ لسنة   ١٨٥المعدل بالقانون رقم    
 ٢٠٢٥/٢٠٢٦والاجتماعية للسنة المالية 

  )٢٦( مادة  
 .تعتبر التأشيرات الخاصة الواردة بموازنة الهيئة جزءا من هذه التأشيرات 

 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

  

٢٠٢٥ سنة یولیة أولفى ) م (مكرر ٢٦ العدد –الجریدة الرسمیة   ١١
موازن

ة 
الهيئة الزراعية المصرية

  
للسنة المالية 

٢٠٢٥
/

٢٠٢٦
  

بیــــــــــــــان
  

٢٠٢٥
/

٢٠٢٦
  

٢٠٢٤
/

٢٠٢٥
  

بیــــــــــــــان
  

٢٠٢٥
/

٢٠٢٦
  

٢٠٢٤
/

٢٠٢٥
  

التكاليف و
المصروفات 

:  
مجموعة 

)١
 (

ت ومواد ووقود وقطع غیار
خاما

  

مجموعة 
)٢

 (
الأجور

 
...........................

 

مجموعة 
)٣

 (
ص

الم
ت

روفا
 

.....................
 

مجموعة 
)٤

 (
ض البیع

ضائع بغر
ت ب

مشتریا
 .

  

مجموعة 
)٥

 (
أعباء وخسائر
 

...................
  

 

٢٣٢٩٠٠٠٠
  ٤٦٠٠٠٠٠٠
  ٤٨٦٢٦٠٠٠
  

٥٠٠٠٠٠
  ٣٨٩٠٠٠٠

  

 

١٦٣٠٠٠٠٠
  ٤٩٧٤٠٠٠٠
  ٤٣٤٠٠٠٠٠
  

٥٠٠٠٠٠
  ٢٣٠٠٠٠٠

  

الإيـــرادات 
:  

مجموعة 
)١

 (
ت النشاط 

إیرادا
......

.......
 

مجموع
(ة 

٢ (
ت

منح وإعانا
 

.........
.......

 

مجموعة 
)٣

 (
ت 

إیرادا
ت وفوائد 

استثمارا
. 

مجموعة 
)٤

 (
ت وأرباح أخرى 

إیرادا
.....

  

٢١٠٠٠٠٠٠
  

٣٠٠٠
  ٨٠٠٠٠

  
٤٣٩٨٠٠٠٠

 

  
٢١٠٠٠٠٠٠

  
  

٨٠٠٠٠
  

٣٤٠٠٠٠٠٠
  

جملة ال
تكاليف والمصروفات

... ... 
 

١٢٢٣٠٦٠٠٠
  

١١٢٢٤٠٠٠٠
 

جملة الإيرادات 
... ...

 
٦٥٠٦٣٠٠٠

  
٥٥٠٨٠٠٠٠

  
  

  
  

خسائر العام 
 )

عجز النشاط 
(

... ... 
  

٥٧٢٤٣٠٠٠
  

٥٧١٦٠٠٠٠
  

جملة الموازنة الجارية
 

... ...
  

١٢٢٣٠٦٠٠٠
  

١١٢٢٤٠٠٠٠
  

جملة الموازنة الجارية
 

... ...
  

١٢٢٣٠٦٠٠٠
  

١١٢٢٤٠٠٠٠
  

سمالية
الاستخدامات الرأ

  
ت استثماریة 

استخداما
...........................

 
ت 

تحویلا
رأسمالیة 

..............................
  

 

١٢٧٠٠٠٠٠
  ١٢٠٩٩٣٠٠٠

  

 

٤٦٠٠٠٠٠
  ٩٥٧٤٠٠٠٠

 

سمالية
الإيرادات الرأ

ت رأسمالیة متنوعة  
إیرادا

  
)

منھѧا مبلѧѧغ 
٥٧٠٠٠

ف جنیѧѧھ
ѧأل 

 مѧѧساھمة 
من الخزانة العامة

....................... (
      

١٣٣٦٩٣٠٠٠
 

     
١٠٠٣٤٠٠٠٠

 

جملة 
سمالية

الاستخدامات الرأ
.. 

... .
 

١٣٣٦٩٣٠٠٠
  

١٠٠٣٤٠٠٠٠
 

جملة 
سمالية

الإيرادات الرأ
... ... 

 
١٣٣٦٩٣٠٠٠

  
١٠٠٣٤٠٠٠٠

  
جمالى الم

إ
وازنة

...... 
  

٢٥٥٩٩٩٠٠٠
  

٢١٢٥٨٠٠٠٠
  

جمالى الم
إ

وازنة
...... 

  
٢٥٥٩٩٩٠٠٠

  
٢١٢٥٨٠٠٠٠

  
  



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 

 

 

 

 
  رئيس مجلس الإدارة

 
  ٢٠٢٥ لسنة ٦٥رقم الإيداع بدار الكتب 

٥٠٩ - ١٠/٧/٢٠٢٥ - ٢٥٠٣١/٢٠٢٥  




